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أوكسلي في تعزيز استقلالية المحاسب القانوني - مدى إسهام بنود الاستقلالية الواردة بقانون سيربنس

  الأردني وأثرها في تقليص فجوة التوقعات
  "دراسة ميدانية من وجهة نظر كل من مدققي القوائم المالية والمستثمرين المؤسسين " 

  

  عبدالمطلب السرطاوي وحسام الدين خداش
  

  صـلخم
  

 أوكسلي الأمريكي في تعزيز استقلالية -ستهدفت هذه الدراسة معرفة مدى إسهام بنود الاستقلالية الواردة بقانون سيربنسا
ولتحقيق أهداف الدراسة تم تطوير استبانة وزعت على .  فجوة التوقعاتفيالمحاسب القانوني الأردني، وأثر تلك البنود 

وقد تم استخدام مجموعة من الأساليب الإحصائية المتمثلة في الأساليب . مؤسسينعينة من مدققي الحسابات، والمستثمرين ال
وقد أظهرت نتائج الدراسة وجود . للعينات المستقلة) ت(للعينة الواحدة، واختبار ) ت(الإحصائية الوصفية، واختبار 

قلالية المحاسب القانوني الأردني،  أوكسلي في تعزيز است- فاعلة لتعليمات الاستقلالية الواردة بقانون سيربنساتإسهام
وأشارت النتائج كذلك إلى وجود فروق ذات دلالة إحصائية في آراء أفراد عينة الدراسة . وكذلك في تقليص فجوة التوقعات

وفي . حيال إسهام تعليمات الاستقلالية في تعزيز استقلالية المحاسب القانوني الأردني وقدرتها على تقليص فجوة التوقعات
ء نتائج الدراسة أوصى الباحثان بضرورة قيام الجهات المشرفة على تنظيم المهنة بوضع قائمة بالخدمات غير التدقيقية ضو

التي يمنع مدقق الحسابات من تقديمها لعميله، والعمل على تبني تشريعات ملائمة لحماية استقلالية مدقق الحسابات 
وأوصى الباحثان كذلك .  أوكسلي لتحقيق ذلك-لية الواردة بقانون سيربنسالخارجي؛ إذ يمكن الإفادة من تعليمات الاستقلا

بضرورة تفعيل دور لجان التدقيق في الشركات الأردنية، بالإضافة إلى العمل على تثقيف المجتمع بمفهوم استقلالية مدقق 
 تتعلق بأهمية الاستقلالية الحسابات عن طريق قيام الجهات المشرفة على مهنة تدقيق الحسابات بعقد مؤتمرات علمية

  .ومفهومها، وعن طريق إجراء مزيد من الأبحاث المتعلقة في استقلالية مدقق الحسابات بما يسهم في تقليص فجوة التوقعات
  .نون المؤسسو أوكسلي، المحاسب القانوني الأردني، المستثمر-الاستقلالية، فجوة التوقعات، قانون سيربنس: الدالةالكلمات 

 
  مـةمقدال

  
يعتبر الشك في استقلالية مدقق الحسابات من أهم 

) Humphrey, 1997(الأسباب المكونة لفجوة التوقعات 
فلذلك نجد بأن مهنة تدقيق الحسابات تسعى دائما إلى تأكيد 
استقلالية مدقق الحسابات باعتبارها الركن الأساسي للثقة 

لبات ونتيجة لتنامي متط. بمدقق الحسابات وبسمعة المهنة
المجتمع والشكوك الدائرة حول نزاهة واستقلالية مدقق 
الحسابات أضحت مهنة تدقيق الحسابات غير قادرة على دفع 

النقد عنها وتبرير الإخفاقات المختلفة، والفضائح المالية 
وما يزيد في هذا الاتجاه إثبات . للعديد من عملاء التدقيق

يات التواطؤ بعض المحاكم لتورط مدققي الحسابات في عمل
والاختلاسات المختلفة؛ الأمر الذي يعزز الشكوك حول 

). Eden et al, 2003(استقلالية ونزاهة مدقق الحسابات 
وهذا ما ظهر جليا في حادثة شركة الطاقة القومية الأمريكية 

)Enron ( وشركة آرثر أندرسون لتدقيق الحسابات، حيث
 - ربنسعمل الكونغرس الأمريكي على إصدار قانون سي

، ليضفي مزيدا من تأكيد استقلالية 2002أوكسلي في عام 
  .مدقق الحسابات بما يساعد على تقليص فجوة التوقعات

ونظرا للدور الريادي للمحاسبة الأمريكية في مجال   .14/2/2010 وتاريخ قبوله22/9/2008تاريخ استلام البحث 
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خوري، (معايير المحاسبة الدولية ومعايير التدقيق الدولية 
وق ، ونظرا لما للتطورات المهنية الحادثة في الس)2005

الأمريكي في مجال المحاسبة والتدقيق من تأثير في أداء 
بد  مهنة المحاسبة والتدقيق في العديد من دول العالم، كان لا

 -من دراسة مدى إمكانية إسهام تعليمات قانون سيربنس
أوكسلي في تعزيز استقلالية المحاسب القانوني الأردني 

يق خصوصا كون مهنة تدق.  فجوة التوقعاتفيوأثرها 
حجير، (الحسابات الأردنية تعاني من وجود فجوة التوقعات 

، والتي من أحد مكوناتها الأساسية )2003 والذنيبات، 2001
) Humphrey, 1997(اختلال استقلالية مدقق الحسابات 

 1994مطر، (وهو ما تعاني منه المهنة في الأردن أيضا 
ولكون الأردن في ، )2004 والمومني، 2003وصيام، 

قت نفسه تبنى تطبيق معايير المحاسبة والتدقيق الدولية الو
الحسني، (التي لم تغط موضوع حياد المدقق بشكل واضح 

1999.(  
  
  : مشكلة الدراسة وأسئلتها. 2

 يمكن النظر إلى استقلالية مدقق الحسابات على أنها 
العمود الفقري والدعامة الأساسية في عملية التدقيق 

، بل هي السبب الرئيس )2006ات،  والذنيب1999الحسني، (
والمباشر في عملية التقدير والاحترام التي يحظى بها أفراد 

وتقع استقلالية المدقق موضع القلب بالنسبة لعملية . المهنة
وهي كذلك حجر الزاوية في ). 1999الحسني، (التدقيق 

، وتعتبر )Goldman, 1974(هيكل بناء عمليات التدقيق 
حسابات كذلك متطلبا أساسيا من متطلبات استقلالية مدقق ال

النمو والتطور والازدهار بالنسبة للمهنة، ولذلك فإن 
الاستقلالية بحاجة إلى مجموعة من الضوابط والمعايير 

  . والظروف المناسبة التي تسهم في تعزيزها
ن هذه الدراسة تسعى إلى إيجاد الحلول إ ف،وعليه

ي تعزيز استقلالية المناسبة التي من شأنها الإسهام ف
المحاسب القانوني الأردني وتقليص فجوة التوقعات بالاعتماد 

 أوكسلي الامريكي من -على ما ورد في قانون سيربنس
  .تعليمات تتعلق بتعزيز الاستقلالية

  : ومن الممكن صياغة مشكلة الدراسة على النحو الآتي
هل تسهم تعليمات الاستقلالية الواردة بقانون  -

لو أخذ بها في الأردن في تعزيز ، وكسلي أ-سيربنس
 استقلالية المحاسب القانوني الأردني؟

هل تسهم تعليمات الاستقلالية الواردة بقانون  -
 لو أخذ بها في الأردن في تقليص فجوة ، أوكسلي-سيربنس

  التوقعات بين كل من المدققين والمستثمرين؟
  
  :أهمية الدراسة.3

 قانون 2002 أقر الكونغرس الأمريكي في العام
 أوكسلي، وذلك بعد ظهور حالات فشل الأعمال -سيربنس

والتي تسبب عنها إعلان إفلاس وانهيار بعض الشركات 
) Enron & World com(الأمريكية العملاقة كشركتي 

للاتصالات العالمية، وما تلا ذلك من انهيار لشركة آرثر 
نت أندرسون والتي كانت تدقق حسابات هاتين الشركتين وكا

تعتبر ضمن مكاتب تدقيق الحسابات الخمس الكبرى في 
إن حدوث مثل هذا الفشل في التدقيق وعدم قدرة . العالم

مدقق الحسابات في المحافظة على استقلاليته دليل على 
 Moore et(وجود فشل حقيقي في أنظمة التدقيق الأمريكية 

al, 2006 .( قة هداف هذا القانون هو استعادة ثأحد ألذا كان
  ).Eden et al, 2003(الجمهور بمدقق الحسابات الأمريكي 

ولما تتمتع به مهنة تدقيق الحسابات الأمريكية من تأثير 
 باقي المهن في أرجاء العالم، ولأن إصدار قانون في

 أوكسلي يقدم دليلا على عدم قدرة معايير التدقيق -سيربنس
لأن الأمريكية على حماية استقلالية مدقق الحسابات، و

استقلالية مدقق الحسابات تعد الضمان الوحيد أمام متخذي 
 ,Arens et al(القرارات للوثوق بالقوائم المالية المدققة 

فإن أهمية هذه الدراسة تتمثل في سعيها لوصف  ،)2008
مجموعة من الحلول التي من شأنها الإسهام في تعزيز 

لك في استقلالية المحاسب القانوني الأردني، والإسهام كذ
تقليص فجوة التوقعات التي تعاني منها المهنة، وذلك من 

 -خلال تعليمات الاستقلالية الواردة في قانون سيربنس
  . أوكسلي

وتعتبر هذه الدراسة مهمة كذلك لكونها تقدم مقترحات 
علاجية قابلة للتطبيق حول مشكلة الاستقلالية وفجوة 

دمي القوائم التوقعات تهم كلا من مدققي الحسابات، ومستخ
. المالية بمختلف أطيافهم، وجهات الرقابة والإشراف
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فالشعور بحرية وحيادية ونزاهة مدقق الحسابات يولّد نوعا 
من الثقة في نتائج عمله ويحسن من سمعته، ومن مكاسبه 

ويساعد في الوقت نفسه على ). Lee, 1993(الاقتصادية 
ويعزز من اتخاذ بناء نظام معلومات يتسم بالشفافية والنزاهة 

القرارات العقلانية سواء في مجال الاستثمار أم في مجال 
وكل هذا ). 2003الشرع والنجار، (بناء الخطط المستقبلية 

ينعكس على البيئة المحيطة ويولّد نوعا من الاستقرار في 
عمليات التشريع ويخفف من التضارب والتشعب في 

بشكل واضح التشريعات، ويحدد الواجبات والمسؤوليات 
وصريح مما يولّد فهما حقيقيا لطبيعة مهنة التدقيق فيخفف 

  ).   Porter, 1993(من حدة مشكلة التوقع 
  
  :أهداف الدراسة.4

هدفت هذه الدراسة إلى إيجاد حلول مناسبة لمشكلة الشك 
   )2001حجير، (في استقلالية المحاسب القانوني الأردني 

تقلالية الواردة بقانون وذلك بالاعتماد على متطلبات الاس
 أوكسلي بما يسهم في تعزيز استقلالية المحاسب -سيربنس

القانوني الاردني، وفي تقليص فجوة التوقعات كهدف أساسي 
  : يندرج تحته هدفين فرعيين هما

معرفة مدى إسهام تعليمات الاستقلالية الواردة  -
 أوكسلي في تعزيز استقلالية المحاسب -بقانون سيربنس

 .ني الأردنيالقانو
تعرف مدى إسهام تعليمات الاستقلالية الواردة  -

 . أوكسلي في تقليص فجوة التوقعات-بقانون سيربنس
 

  الإطار النظري والدراسات السابقة.5
  تناول العديد من الباحثين في مجال تدقيق الحسابات 
فجوة التوقعات ومفهومها، وذلك بحسب وجهة نظر كل منهم 

ابين المدققين وجمهور المستفيدين من إلى زاوية الخلاف م
على أنها ) Lee, 1970(خدمات تدقيق الحسابات؛ إذ عرفها 

الفرق بين ما يفهمه أو يتوقعه الجمهور من عملية التدقيق، 
إلا أن هذا المفهوم لفجوة التوقعات وما تلاه من محاولات 
لتعريفها كانت تركز على جانب واحد من جوانب الفجوة 

لمدقق وواجباته، أو المعايير المهنية، الأمر كمسؤوليات ا
الذي لم يسهم في تقديم حلول لها في ظل تزايد حدة مشكلة 

وعليه ارتأى العديد من الباحثين إيجاد مفاهيم . التوقعات
جديدة لفجوة التوقعات تركز على مكوناتها ولعل مفهوم 

)Porter, 1993 ( لفجوة التوقعات يعتبر من أولى
راسة فجوة التوقعات من حيث مكوناتها؛ إذ المحاولات لد

عرفتها على أنها فجوة في التوقع بين المدققين والمنتفعين 
تتكون من جزأين هما فجوة المعقولية، وهي المرتبطة بفجوة 

جهل جمهور المنتفعين بطبيعة عمل المدقق، (الجهل 
، وفجوة الأداء التي تعود إلى العجز في معايير )ومسؤولياته

  .يق، وضعف في أداء المدققينالتدق
وبحسب الاستعراض السابق لفجوة التوقعات نجدها 

تتكون من ثلاثة أجزاء رئيسة هي الفجوة بين أداء المدققين  
، وسببها وجود )فجوة الأداء الضعيف(وبين معايير التدقيق 

 أي أنه ؛)Porter, 1993(ضعف في أداء المدقق لمهامه 
الحد الأدنى من متطلبات يمارس عمله دون الوصول إلى 

معايير التدقيق، وهذا يعني غياب العناية المهنية لدى مدقق 
الحسابات، وقد يعزى ذلك إلى عدم قدرة مدقق الحسابات 

  . على فهم وتطبيق متطلبات معايير التدقيق بالشكل الصحيح
 أما الجزء الثاني لها فهو فجوة الجهل بطبيعة عمل 

ق من قبل الأطراف المعنية بما ومسؤوليات والتزامات المدق
، إذ لا تستطيع هذه )Porter, 1993(يقدمه من عمل 

الجهات التفريق بين الواجبات التي يتوقع قيام المدقق بتنفيذها 
من ناحية عقلانية وبين ما يوكل إليه من مهام فعلية 

  ).2002، والسقا، 2003الذنيبات، (
التدقيق  أما الجزء الثالث فهو الفجوة بين معايير 

، ويقصد )فجوة عجز المعايير(وتوقعات الأطراف المعنية 
بها وجود مجموعة من المعايير المنظمة لمهنة التدقيق والتي 
لا تلبي توقعات المجتمع وتصوراتهم لما ستقدمه مهنة 

 أي أن المعايير لم ترق لمستوى توقعات ؛التدقيق لهم
ون فجوة ويرد الباحث). Porter, 1993(الأطراف المعنية 

التوقعات بأجزائها الثلاثة إلى جملة من الأسباب المتمثلة في 
الشك في استقلالية مدقق الحسابات، والفهم الخاطئ لطبيعة 
المسؤوليات والالتزامات المترتبة على المدقق، التأكيد 
والتنظيم وهذا يتعلق بطبيعة الخدمة التي يقدمها مدقق 

ات لنفسها، وكذلك الحسابات وطبيعة تنظيم مهنة الحساب
التقرير الذي يعده المدقق، والشك بجودة الأداء الفعلي للمدقق 
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والتعدد برغبات وكفاءته المهنية، والتعارض في المصالح 
، و 2006الذنيبات،( عملية التدقيق في الأطراف المعنية 

Porter, 1993.( 
 وقد أشارت العديد من الدراسات في البيئة الأردنية إلى 

ة التوقعات بأجزائها وأسبابها السابقة فقد بينت وجود فجو
الدراسات التي تم إجراؤها على البيئة الأردنية بأن فجوة 
التوقعات في الأردن تعود لجملة من المسببات وتتكون من 
مجموعة من المكونات تتشابه فيها إلى حد بعيد مع مكونات 

ير، حج(وأسباب فجوة التوقعات في البيئات الأخرى؛ إذ أشار
 في دراسة له عن فجوة التوقعات ومسؤوليات )2001

) الأفراد، والشركات(المدققين من وجهة نظر المستثمرين 
في سوق عمان المالي إلى وجود فجوة في التوقعات بين 
مدققي الحسابات وبين مستخدمي البيانات المالية من 
المستثمرين في الأردن، وأشار كذلك إلى وجود تأثير 

داء المهني لمدقق الحسابات وكفاءته على تكون لمستوى الأ
%) 18.42(فجوة التوقعات، وقد كان للاستقلالية تأثير بنسبة 

  .  وجود فجوة التوقعاتفي
 كذلك في دراسته إلى بنية )2003الذنيبات، ( وقد أشار 

فجوة التوقعات في مجال تدقيق الحسابات وطبيعتها 
حسابات ومديري وأسبابها، وذلك من وجهة نظر مدققي ال

فتبين منها وجود ثلاثة . الشركات الإسهام العامة في الأردن
أقسام رئيسة لفجوة التوقعات في البيئة الأردنية هي فجوة 

وأشار . الجهل، وفجوة العجز في المعايير، وفجوة الأداء
الباحث أن هذه الفجوة تعود إلى مجموعة من الأسباب منها 

لمدقق وواجباته ومسؤولياته؛ إذ الجهل بطبيعة التدقيق ودور ا
تبين وجود فروق ذات دلالة إحصائية بين متوسطي آراء 
مدققي الحسابات ومديري الشركات في ما يتعلق بتحديد 
بعض الواجبات الحالية للمدققين وبعض الواجبات التي يمكن 
أن يتحملها المدققون بشكل إضافي وهي ليست من ضمن 

م تغطها المعايير ومن الواجبات المنصوص عليها أو ل
 كذلك عدم قدرة الجهات ،الأسباب المحتملة لتكون الفجوة

المشرفة على تنظيم مهنة تدقيق الحسابات وتطويرها بما 
يتماشى ورغبات المجتمع، وكذلك العجز الفعلي في أداء 

  .المدققين لواجباتهم
 فقد استهدف تحديد فجوة )2003(العمري  وأما 

رين ومدققي الحسابات في ما يتعلق التوقعات بين المستثم
بصدق الأرقام المحاسبية الواردة في القوائم المالية، 
وواجبات المدقق ومسؤولياته في ما يتعلق بالاستقلالية نحو 

وقد بين وجود فجوة التوقعات . الشركة التي يدقق حساباتها
بين المستثمرين والمدققين وأن هذه الفجوة تتمحور حول 

سباب أهمها الشك في استقلالية مدقق مجموعة من الأ
  .الحسابات

 إن وجود فجوة التوقعات بأسبابها ومكوناتها السابقة 
يعتبر أمرا منطقيا من وجهة نظر الباحثين، فمهنة تدقيق 
الحسابات في البيئة الأردنية لم تشهد دورا رياديا للجمعيات 
المهنية أو الهيئات الحكومية في عملية تثقيف المجتمع 

فهوم مهنة تدقيق الحسابات وأهميتها وأهمية المحافظة على بم
وكذلك لم يتم تبني أي . الدور الحيادي لمدقق الحسابات

قوانين على مستوى رسمي للحد من ظاهرة فجوة التوقعات 
بل إن غالبية القوانين الأردنية اتجهت إلى فرض ) تقليصها(

يد من رقابات ومسؤوليات على مدقق الحسابات نتج عنها مز
الغموض مما زاد من فجوة التوقعات الناجمة عن الجهل 
بدور المدقق الأمر الذي من شأنه تعزيز الشك في استقلالية 
مدقق الحسابات والذي يعتبر من أهم الأسباب المكونة لفجوة 

ولعل الشك يتولد حول استقلالية مدقق الحسابات . التوقعات
هدد استقلاليته، من خلال وجود مجموعة من العوامل التي ت

وقد تطرقت العديد من الدارسات في البيئة الأردنية لهذه 
  .التهديدات

وجود تأثير لكل من ) 1993الحلبوني، ( فقد بينت 
، - نوع التقرير، والمنافسة السائدة- العوامل البيئية 

 النوع والحجم والخدمات -والعوامل المتعلقة بمكتب التدقيق 
 دوره في -لقة بعميل التدقيق ، والعوامل المتع- المقدمة

اختيار المدقق، ووضعه المالي، وسمعته، والفترة الزمنية 
التي يقضيها المدقق الخارجي في مراجعة حسابات الشركة، 

 في استقلالية مدقق -وحجم الهدايا والخصومات النقدية
وذلك من خلال دراستها التي . الحسابات الخارجي الأردني

اع العام السائد في البنوك والشركات هدفت إلى تعرف الانطب
  .المالية الأردنية عن استقلالية المدقق الخارجي

 )2003(، وصيام )2003(أبو غانم  وبين كذلك كل من 
أهم العوامل المؤثرة في استقلالية المدقق الأردني وذلك من 
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 إذ تناول كل منهما هذه ؛وجهة نظر مدققي الحسابات
أتعاب ( تفصيلها إلى عوامل مادية العوامل بالتحليل وقاموا ب

( ، وعوامل سلوكية )المدقق، وتقديم الخدمات الاستشارية
التعارض بين مصالح وأهداف المدقق والعميل، وطريقة 

المرونة في ( ، وعوامل متعلقة بالعميل)تعيين المدقق وعزله
تطبيق المبادئ المحاسبية المقبولة قبولاً عاماً، ودور الإدارة 

وعوامل متعلقة ).  المدقق، والوضع المالي للعميلفي اختيار
حجم مكتب التدقيق، وطول الفترة الزمنية ( بمكتب التدقيق 

، وعوامل متعلقة ببيئة التدقيق والتي )الخاصة بعملية التدقيق 
وتوصلت .  مصداقية البيانات المالية المدققة من قبلهفيتؤثر 

ل من العوامل الدراستان إلى وجود تأثير وبنسبة عالية لك
المادية، والسلوكية، والعوامل المتعلقة بالعميل، وبيئة التدقيق 

ورد . ونوعية مكتب التدقيق في استقلالية مدقق الحسابات
هذه النتيجة إلى وجود ضعف في التشريعات ) 2003(صيام 

  . الأردنية المنظمة لمهنة تدقيق الحسابات
لخدمات فبين وجود أثر سلبي ل) 2004(المومني  أما 

 إذا قام ؛غير التدقيقية في استقلالية مدقق الحسابات الخارجي
مدقق الحسابات بتقديمها جنب إلى جنب مع خدمات تدقيق 

  .الحسابات لنفس العميل
الأثر الواضح للمنافسة في ) 2006المخادمة، ( وبين 

 إذ هدفت ؛انسياق مدقق الحسابات وراء رغبات العملاء
كلات التي تواجه المدقق في الأردن الدراسة إلى معرفة المش

والمتعلقة باستجابة مدقق الحسابات لرغبات العملاء وبخاصة 
وبين كذلك وجود تأثير قوي لكل . تقديمه للخدمات المحاسبية

من المنافسة، وأخلاقيات المهنة على انصياع مدقق الحسابات 
  .  وراء رغبات العملاء

استقلالية مدقق لابد أن وجود فجوة التوقعات والشك في 
 من أهمها قصور ،الحسابات قد يعود إلى جملة من الأسباب

التشريعات التي تنظم مهنة تدقيق الحسابات في البيئة 
الأردنية، وعدم وجود الرقابة والمتابعة الفاعلة على عمله 
مما يوفر بيئة مناسبة لاختلال استقلالية مدقق الحسابات 

 ذلك على فجوة التوقعات، وتعمق الشك فيها وبالتالي انعكاس
وقد أشارت العديد من الدراسات التي سيلي ذكرها إلى وجود 
مثل هذا القصور في التشريعات الأردنية وعدم وجود 
الانسجام في ما بينها وفيما بين المعايير الدولية لتدقيق 

  . الحسابات والتي يتم تطبيقها في الأردن
إلى وجود في هذا الصدد ) 1999 (الحسني فقد أشار 

العديد من الشوائب التي تشوب واقع مهنة التدقيق في 
الأردن، والكويت، والإمارات العربية المتحدة كعدم تجانس 
المجتمع المحاسبي، وعدم وجود المعايير المحلية مع غياب 

وضعف الالتزام من قبل . الاتفاق على تبني المعايير الدولية
منظمة للمهنة، وضعف المهنيين بالحياد، ونقص التشريعات ال

  .رقابة الأجهزة المعنية بالدولة
أن كثيرا من عبارات الواجبات ) 2004(الذنيبات  وبين 

والمسؤوليات في القوانين الأردنية المتعلقة بالمهنة لم تتم 
صياغتها بشكل مناسب، وبالتالي فإنه يمكن تفسيرها على 
نحو يزيد من عبء المدققين ويحملهم مسؤوليات خارج 

  .  طاق ما بينته  معايير التدقيق الدوليةن
فبينت وجود أثر إيجابي لكل  ) 2007(أبوليل  أما 

القوانين الأردنية المرتبطة بالمهنة في استقلالية المدقق 
 إذا تم تطبيق هذه القوانين بشكل جدي وتم ؛الخارجي

مراقبتها مع ضرورة إجراء بعض التعديلات عليها لتعزيز 
  .الاستقلالية

عله من المناسب هنا الإشارة إلى أن وجود الشك في  ول
استقلالية مدقق الحسابات يعتبر سببا وجيها لتدخل الدولة في 
تنظيم المهنة، وذلك لما لمهنة تدقيق الحسابات من أثر مهم 

وخصوصا ). Sikka et al , 1992(في البناء الاجتماعي
باشر يؤثر بشكل م، لكون الشك في استقلالية مدقق الحسابات

على سمعة مهنة التدقيق التي ينظر إليها على أنها رأس مال 
ويعتبر ظهور فشل ). 1999الحسني، (المدقق الحقيقي 

الأعمال من أقوى الأسباب لتعمق الشك في استقلالية مدقق 
إلى وكذلك من أهم الأسباب التي تدعو الدول ، الحسابات

ادة ثقة  في تنظيم مهنة تدقيق الحسابات بهدف استعالتدخل
جمهور مستخدمي القوائم المالية في استقلالية مدقق 
الحسابات والتي تعتبر الدافع الحقيقي من قبلهم للوثوق 

وتعتبر حادثة انهيار ). 1999الحسني، (بالقوائم المالية 
شركة الطاقة القومية الأمريكية انرون من أوضح الأمثلة 

ريكية إلى على هذا الأمر الذي حدا بحكومة الولايات الأم
التدخل بتنظيم المهنة من خلال إقرار الكونغرس الأمريكي 

 أوكسلي والذي احتوى بداخله على جملة -لقانون سيربنس
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  .من المواد المتعلقة بتعزيز استقلالية مدقق الحسابات
 إلى أهم )Kaplan, 2004(وفي هذا الشأن فقد أشار 

لها  أوكسلي على ح-المشكلات التي يساعد قانون سيربنس
في بيئة التدقيق الأمريكية فاستعرض الباحث مشكلة 

في مهمة التدقيق، والتي ) تضارب المصالح(التضارب 
والتي . تجعل من استقلالية مدقق الحسابات عرضة للخطر

 مشكلة التآلف غير : هما،تتكون من مشكلتين أساسيتين
العادي بين مدقق الحسابات والإدارة وأثرها على توجيه 

سابات في تقريره نحو مصلحة الإدارة، ومشكلة مدقق الح
الزيادة في حجم الخدمات غير التدقيقية التي يقدمها المدقق 

 أوكسلي -وبين الباحث كيف عالج قانون سيربنس. لعملائه
هذه المشكلات من خلال استبدال المدقق، ومنعه من تعيين 
أي موظف كان يعمل لدى عميل التدقيق في مهمة تدقيق عند 

ومن . بمدة لا تقل عن سنة) مستخدمه السابق( العميل نفس
خلال منع المدقق القيام بمجموعة من الخدمات غير 
التدقيقية، ومن خلال تحديد مجموعة أخرى مسموح القيام 

  .بها بالنسبة للمشكلة الثانية
 فتطرقا إلى )McGuire &  Kahle 2003,( أما 

علان تبني تطبيق المسؤولية والأدوار الجديدة المترتبة من إ
 أوكسلي في واقع مهنة التدقيق الأمريكية، -قانون سيربنس

وخصوصا في ما يتعلق بالإجراءات المتبعة من قبل هيئة 
بهدف عرض ) SEC(تبادل الأوراق المالية الأمريكية

القانون وتقديمه وتفصيله لتسهل عملية تطبيقه في واقع بيئة 
ن فقرات المادة الثانية وقد استعرض الباحثا. العمل الأمريكية

من القانون والمتعلقة بالاستقلالية والتي تمثلت في منع بعض 
الخدمات غير التدقيقية، وضرورة موافقة وإعلام لجنة 
التدقيق عن نوعية الخدمات المقدمة، وأية أمور متعلقة 
بتهديد الاستقلالية وطبيعة العمل، وتغيير شريك التدقيق، 

وبينا . زيادة الإفصاح والاتصالوقضية تعارض المصالح، و
كذلك أهمية مثل هذه المواد في تفعيل استقلالية مدقق 
الحسابات وضرورة تفصيلها بشكل كامل بحيث تسهل عملية 

  .التبني بما يحقق الأثر المرجو منها
موضوع فشل ) Moore et al, 2006( وتناول 

الأعمال الأمريكي، وما تلاه من انهيار لعملاق التدقيق 
لأمريكي آرثر أندرسون مما ينذر بوجد فشل حقيقي في ا

أنظمة التدقيق الأمريكية لكونها غير قادرة على المحافظة في 
وتم تحليل المشكلات من المنظور . استقلالية مدقق الحسابات

 وذلك من خلال ،الجزئي على أساس النظرية الأخلاقية
. ة الأداء الأخلاقي للمهنفيدراسة أثر تضارب المصالح 

ومن المنظور الكلي على أساس تحديد المشكلة الإستراتيجية، 
وهي كيف تمكن تضارب المصالح من اختراق عمالقة 
التدقيق؟ وتناولت المقالة في أجزائها المتبقية مجموعة 
التهديدات التي يتم تصنيفها على أنها مكونات للمشكلة 
الأخلاقية في تأثير تعارض المصالح والتي منها تعيين 

عزل المدقق من قبل الإدارة، وتقديم الخدمات غير و
وبالطبع هذه الأمور هي تهديدات للاستقلالية من . التدقيقية

المنظور الأخلاقي الجزئي لتعارض المصالح لكونها تؤثر 
وبذلك .  الحكم المهني لمدقق الحساباتفيبشكل مباشر 

تعتبر مشكلة تعارض المصالح قادرة على خلق تهديد حقيقي 
  .خلاقيات المدقق وبنية الاستقلاليةلأ

  
مقارنة بين قانون سيربنس أوكسلي والتشريعات . 6

  :الأردنية المنظّمة للمهنة
 لأغراض هذه الدراسة فإنه سيتم قصر المقارنة على 

 1997لسنة ) 22(قانون الشركات الأردني المعدل رقم 
 2003لسنة ) 73(وقانون تنظيم مهنة المحاسبة القانونية رقم 

والتعليمات الصادرة عن هيئة الأوراق المالية الأردنية 
والمستندة إلى قانون الشركات السابق الذكر وقانون الأوراق 

بحيث سيتم الاقتصار على . 2002لسنة ) 76(المالية رقم 
المواد التي تعلقت بعمل المدقق وخصائصه والجهات التي 

 في هذه تتولى الإشراف عليه والعقوبات التأديبية، وسيتم
المقارنة ذكر الملاحظات على القوانين والتشريعات الأردنية 

  .  أوكسلي-كوحدة واحدة بالمقارنة مع قانون سيربنس
 أوكسلي كان - بالنسبة للهدف، فإن قانون سيربنس:أولا

أكثر وضوحا من التشريعات الأردنية، إذ تمت الإشارة إلى 
مستثمرين استعادة ثقة ال(الهدف من إصداره بشكل صريح 

، وعمل المشرع فيه على توضيح )بمدقق الحسابات المستقل
معنى الاستقلالية وكيفية المحافظة عليها ولم يكتف بذكر 
العقوبات الرادعة للمحافظة على الاستقلالية كما هو الحال 

  .في التشريعات الأردنية محل المقارنة



  حسام الدين خداش وعبدالمطلب السرطاوي                                                                                  ...مدى إسهام

- 300  -  

 لم تحتوي التشريعات الأردنية بشكل صريح على :ثانيا
ليمات من شأنها تعزيز استقلالية مدقق الحسابات الخارجي تع

والمحافظة عليها، حتى إن أمرا كهذا لم يتم التركيز عليه في 
الذي اكتفى بالإشارة ). 2004موسى، (قانون تنظيم المهنة 

إلى ضرورة توفر الحياد بنص قسم يمين المهنة للمحاسب 
 أو  الحيادالقانوني المزاول دون وجود أدنى توضيح لمفهوم

كيف سيتم ضمان تطبيق هذا الحياد والمحافظة عليه وهل 
هذا الحياد يعني عدم التحيز لرأيه الشخصي تحت دافع 
تعارض المصالح أم انه يعني الاستقلالية بشقيها الذهني 

 أوكسلي كان أكثر وضوحا -أن قانون سيربنس. والظاهري
أي وشمولا في هذا الخصوص إذ نص القانون على تعطيل 

 مما ،قانون سابق يتنافى مع المتطلبات الحالية للاستقلالية
يسهم في توضيح مفهوم الاستقلالية ويقدم خطوات عملية من 

  .شأنها الإسهام في تعزيزها
 اعتبرت نصوص التشريعات القانونية الأردنية :ثالثا

مدقق الحسابات وكيلا عن المساهمين ومثل هذا الأمر قد 
مسؤولا تجاه طرف على حساب يجعل مدقق الحسابات 

طرف آخر، وهذا ما لا يتناغم مع دور مدقق الحسابات 
كطرف مستقل حتى ولو برر القانون هذه الوكالة بما يتعلق 

ثم إن أعضاء مجلس الإدارة من . بمهمة التدقيق فقط
المساهمين في الشركة والذي يعد مدقق الحسابات وكيلا 

م، فكيف يعقل استقامة عنهم ومراقب عليهم في إدارة أمواله
الاستقلالية ونفس الأشخاص الموكل عنهم مسؤول عن 

  . مراقبتهم وهم يقومون بتعينه ومراقبته كذلك
 يوجد في القوانين الأردنية نوع من التضارب :رابعا

والتعارض لصدورها عن جهات مختلفة، ولتحميلها مدقق 
ع الحسابات مسؤوليات كثيرة ربما بسبب عدم دراية من يشر

 لعدم التنسيق بين الجهات التشريعية أوهذه القوانين 
وهذا غير منطقي فلا يعقل أن يكون مدقق . المختلفة

الحسابات مسؤولا أمام مراقب الشركات وأمام الهيئة العامة 
للمساهمين والهيئة العامة للأوراق المالية وأمام لجنة التدقيق 

م يبين فيه وأمام مجلس الإدارة ومطلوب منه رفع تقرير له
سبب اعتذاره عن قبول مهمة تدقيق أو يبين فيه الصعوبات 
التي واجهها في شركة ما وغيرها الكثير من الأمور 

أما بالنسبة لقانون . المطلوب إرفاقها بهذا النوع من التقرير

 أوكسلي فإنه ربط الإشراف على عمل مدقق -سيربنس
الإشراف على الحسابات بجهتين الأولى لجنة التدقيق مهمتها 

والجهة . عمل مدقق الحسابات في مهمته عند عميل معين
الأخرى هي جهة رقابية تنظيمية على كل المهنة متمثلة في 
مجلس الإشراف على مهنة المحاسبة العامة والتابع لهيئة 

  .تبادل الأوراق المالية الأمريكية
 أشارت القوانين الأردنية إلى ضرورة منع مدقق :خامسا

ت من القيام بجملة من الأعمال، ولكنها لم توضح الحسابا
الخدمات غير التدقيقية الممنوع تنفيذها من قبل المدقق، لأنها 

 أوكسلي أشار -تؤثر على استقلاليته بينما قانون سيربنس
  .إلى ذلك

 تشابهت التشريعات الأردنية المتعلقة بالاستقلالية :سادسا
م مدقق  أوكسلي في ضرورة قيا-مع قانون سيربنس

الحسابات برفع تقرير إلى لجنة التدقيق عن الأمور التي تهدد 
استقلاليته إلا أن التشريعات اختلفت في دور لجان التدقيق 

أوكسلي -فنجد بأن دور لجان التدقيق في قانون سيربنس
أكثر شمولا إذ تهتم بمتابعة كل الأمور المتعلقة بتعيين 

تعابه وكذلك الموافقة المدقق وعزله والإشراف عليه وتحديد أ
ن ركز إعلى طبيعة الخدمات غير التدقيقية التي سيؤديها، و

 ، التيقانون هيئة الأوراق المالية على بعض هذه التفاصيل
 لم أيضا الشركات المدرجة في السوق المالي فهو تخص

يوضح آلية التنفيذ ولم يبين جهات مرجعية يمكن الرجوع 
لح بين لجنة التدقيق إليها في حال وجد تعارض المصا

  .والمدقق نفسه
 نصت التشريعات الأردنية على ضرورة إجراء :سابعا

تبديل لمدقق الحسابات كل أربع سنوات، هذا يتفق مع قانون 
 أوكسلي إلى حد ما؛ إذ أشار إلى ضرورة إجراء -سيربنس

 إلا أن التشريعات ،تبديل لشريك التدقيق كل خمس سنوات
واضحة لتبديل مكتب التدقيق بشكل اختلفت في تحديد مدة 

 أوكسلي على ضرورة -كامل، فقد نص قانون سيربنس
إجراء التبديل بعد سبع سنوات من تقديم الخدمات التدقيقية 
للعميل بينما لم تحدد التشريعات الأردنية مدة لتبديل مكتب 

  .التدقيق
 لم تتضمن التشريعات الأردنية نص واضح يؤكد :ثامنا

د من تضارب المصالح كما هو الحال على ضرورة الح



�
f\�1אh`�א*���א��������fh*א�،y% 2010، 3العدد ، 6المجلّد  

- 301  -  

  . أوكسلي-بقانون سيربنس
 أنهايميز الدراسة الحالية عن الدراسات السابقة  ما

 التشريعية وما أو المهنية الأردنيةتناولت موضوع يهم البيئة 
تحتاجه من التطور لمواكبة احدث المستجدات العالمية في 

بنود الاستقلالية  إسهام إمكانيةمهنة التدقيق والمتمثلة بمدى 
 أوكسلي الأمريكي في تعزيز -الواردة بقانون سيربنس

 فياستقلالية المحاسب القانوني الأردني، وأثر تلك البنود 
 التي تتناول هذا الأولى وهي الدراسة ،فجوة التوقعات

  . الأردنيالموضوع في السوق 
  
  منهجية الدراسة.7
  :متغيرات الدراسة.1. 7

 -د من تعليمات في قانون سيربنسبالاعتماد على ما ور
أوكسلي تتعلق في استقلالية مدقق الحسابات الخارجي والتي 

 ،تم استخدامها من قبل الباحثين كمتغيرات مستقلة للدراسة
  :نه يمكن تحديد متغيرات الدراسة على النحو الآتيإف

  
والمقصود بذلك : تحديد الخدمات غير التدقيقية -1

من مجال مهمة التدقيق عند الخدمات التي ليست من ض
العميل، وهي ما يمنع مدقق الحسابات من تقديمها لعميله 

 مثلا خدمات أهمها أوكسلي ومن –وفقا لقانون سيربنس 
  . الاستشارات المحاسبية

  
: الحصول على موافقة مسبقة من لجنة التدقيق - 2 

وهذا يتعلق بضرورة موافقة لجنة التدقيق على أي خدمات 
ة سيقدمها المدقق لعميله، وهذه الموافقة بالطبع غير تدقيقي

تتعلق بأي نوع من الخدمات غير التدقيقية التي لم يرد نص 
واضح في القانون على منعها في حال قيام المدقق بتقديم 

  . خدمات التدقيق لنفس العميل
  
وهذا يعني :  الإشراف المباشر من قبل لجنة التدقيق-3

لأمور المتعلقة بتعيين المدقق متابعة لجنة التدقيق لكل ا
وعزله وتحديد أتعابه والإشراف المباشر على عمله وفقا 

  .أوكسلي-لقانون سيربنس
وهذا يعني أن يقوم :  التقرير إلى لجنة التدقيق-4

المدقق برفع تقرير إلى لجنة التدقيق يبين فيه المعوقات 
والمشكلات التي واجهها وأية أمور أخرى تهدد استقلاليته، 

  .أوكسلي-وذلك وفقا لقانون سيربنس
 وهذا يعني استبدال المدقق : تبديل شريك التدقيق-5

الذي يتولى مهمة تدقيق معينة عند أحد العملاء بعد فترة 
  . أوكسلي- محددة من الزمن وفقا لقانون سيربنس

- فوفقا لقانون سيربنس:  الحد من تضارب المصالح-6
يل السابقين كمدققين أوكسلي يمنع تعيين أحد مستخدمي العم

من قبل مكتب التدقيق في مهمة تدقيقية عند مستخدمه السابق 
  . نفسه خلال فترة لا تقل عن سنة لتركه العمل

وفقا لقانون : التبديل الإلزامي لمكتب التدقيق  - 7 
أوكسلي فإنه من الضروري القيام بتبديل مكتب -سيربنس

 لعمليات التدقيق التدقيق ككل بعد فترة سبع سنوات من تأديته
  .عند عميل ما

  
  :فرضيات الدراسة. 2. 7

استنادا إلى ما تم استعراضه في مشكلة الدراسة، 
وإطارها النظري، وبالاعتماد على متغيراتها فانه يمكن 

 :صياغة فرضيات الدراسة على النحو الآتي
1H0 : لا يسهم تحديد نوعية الخدمات غير التدقيقية التي

ت الخارجي من القيام بها وفقا لقانون يمنع مدقق الحسابا
 أوكسلي في تعزيز استقلاليته من وجهة نظر كل -سيربنس

  .من مدققي القوائم المالية والمستثمرين المؤسسين
2H0 : لا يسهم حصول مدقق الحسابات الخارجي على

موافقة مسبقة من قبل لجنة التدقيق عن نوعية الخدمات غير 
من وجهة نظر كل من مدققي  ليتهالتدقيقية في تعزيز استقلا

  .القوائم المالية والمستثمرين المؤسسين
3H0 : لا يسهم وجود إشراف مباشر من قبل لجنة

التدقيق على عمل مدقق الحسابات الخارجي في تعزيز 
  .استقلاليته

4HO : لا يسهم قيام مدقق الحسابات الخارجي بالتقرير
 وجهة نظر كل من إلى لجنة التدقيق في تعزيز استقلاليته من

  .مدققي القوائم المالية والمستثمرين المؤسسين
5H0 : لا يسهم تبديل شريك التدقيق في تعزيز استقلالية

مدقق الحسابات الخارجي من وجهة نظر كل من مدققي 
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  .القوائم المالية والمستثمرين المؤسسين
6H0 : لا يسهم الحد من تضارب المصالح في تعزيز

حسابات الخارجي من وجهة نظر كل من استقلالية مدقق ال
  .مدققي القوائم المالية والمستثمرين المؤسسين

7H0: لا يسهم التبديل الإلزامي لمكتب التدقيق في 
تعزيز استقلالية مدقق الحسابات الخارجي من وجهة نظر 

  .كل من مدققي القوائم المالية والمستثمرين المؤسسين
8H0 :ئية بين آراء كل لا توجد فروق ذات دلالة إحصا

من المدققين والمستثمرين حيال إسهام تعليمات الاستقلالية 
 أوكسلي في حال تطبيقها في -الواردة بقانون سيربنس

  .الأردن في تعزيز استقلالية مدقق الحسابات الخارجي
9H0 : لا تسهم تعليمات الاستقلالية الواردة بقانون

في تقليص  أوكسلي في حال تطبيقها في الأردن -سيربنس
فجوة التوقعات من وجهة نظر كل من مدققي القوائم المالية 

  .والمستثمرين المؤسسين
10H0 : لا توجد فروق ذات دلالة إحصائية بين آراء

كل من مدققي الحسابات والمستثمرين حيال إسهام تعليمات 
 أوكسلي في حال -الاستقلالية الواردة في قانون سيربنس

لمساعدة على تقليص فجوة تطبيقها في الأردن في ا
  .التوقعات

  
  :مجتمع الدراسة وعينتها. 3. 7

تكون مجتمع الدراسة من مدققي الحسابات العاملين في 
الأردن والمسموح لهم القيام بتدقيق حسابات الشركات 
الإسهام العامة الأردنية، ومن مستخدمي القوائم المالية ولأن 

في استقلالية مدقق فجوة التوقعات والتي من مكوناتها الشك 
الحسابات من قبل المستثمرين، ولصعوبة الوصول إلى 

 إذ إنه لا توجد إحصائية دقيقة بعددهم ؛المستثمرين الأفراد
وأماكن تواجدهم، ارتأى الباحثان قصر فئة المستخدمين على 

ن بدراية ين المؤسسيلتمتع المستثمر. المستثمرين المؤسسيين
لأفراد واعتمادهم على تقارير واسعة مقارنة بالمستثمرين ا

مدققي الحسابات بشكل أكبر عند اتخاذهم لقراراتهم، وتمثلت 
هذه الفئة في الشركات المدرجة ببورصة عمان للأوراق 

شركة حتى منتصف ) 237(المالية والبالغ عددها حوالي 
، إلا أن الباحثان قاما باستهداف الشركات 2007عام 

ع المالي في بورصة عمان المصنفة تحت بند شركات القطا
واحد وتسعين شركة حتى منتصف ) 91(والتي بلغ عددها 

من إجمالي عدد الشركات %) 38( أي ما نسبته 2007عام 
وتوزعت هذه ، المدرجة بالبورصة لغاية نفس التاريخ

الشركات بين البنوك، وشركات التأمين، وشركات الخدمات 
وذلك لأن هذه ). ةشركات الوساطة المالي(المالية المتنوعة 

من إجمالي القيمة %) 74(الشركات كانت تشكل ما نسبته 
، ولوجود 2007السوقية لبورصة عمان حتى منتصف العام 

مدراء محافظ وإدارات استثمارية فيها يتولون متابعة 
الأنشطة الاستثمارية لشركاتهم في الشركات الأخرى، 

 الحسابات ولتوفر الدراية التامة لديهم بأهمية عمل مدقق
 على رأيه المحايد موأهمية تمتعه بالاستقلالية بسبب اعتماده

في اتخاذ القرارات الاستثمارية على مستوى الشركات 
  .لا على مستوى الأفراد) المستثمر المؤسسي(

ثمانيين ) 80(    وقد تم اختيار عينة عشوائية مكونة من 
 شركة إسهام عامة مصنفة تحت عدة قطاعات من الصناعة

 والتامين وذلك لتمثيل فئة المستثمرين كوالبنووالخدمات 
المؤسسيين؛ إذ تم استهداف مديري المحافظ الاستثمارية 

أما بالنسبة لفئة مدققي . والإدارات الاستثمارية لهذه الشركات
سبعين مدققا من مدققي ) 70(الحسابات فقد تم استهداف 

ق الحسابات الحسابات العاملين في أكبر عشرة مكاتب لتدقي
والعاملة بمجال تدقيق الشركات الإسهام العامة المدرجة 

 أساسببورصة عمان وتم اعتبار حجم مكتب التدقيق على 
 من الشركات أكثر من خمس شركاتمن يقوم بتدقيق 

المدرجة بشكل عام بما فيها الشركات التي تم استهدافها في 
  .فئة المستثمرين المؤسسيين

مائة وخمسين استبانة ) 150(وزيع وبناء عليه فقد تم ت
ثمانيين لمستثمر ) 80(على أفراد عينة الدراسة منها 

سبعين لمدقق حسابات، وتم استرداد ) 70(مؤسسي و 
مائة وخمس استبانات من إجمالي الاستبانات ) 105(

خمس وخمسين اسبانة مدقق ) 55(الموزعة عليهم منها 
 الاسترداد خمسين استبانة مستثمر؛ أي أن نسبة) 50(و

وقد تم %) 70(العامة لجميع الاستبانات قد بلغت حوالي 
ثلاث استبانات من التحليل لعدم اكتمال ) 3(استبعاد 

مائة واستبانتين، ) 102(المعلومات بداخلها؛ أي أنه تم تحليل 
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من إجمالي الاستبانات %) 97(وهو ما يشكل حوالي 
م توزيعه، من إجمالي ما ت%) 68(المستردة، ويمثل حوالي 

  .وبالتالي فهي نسبة ملائمة لإجراء التحليل الإحصائي عليها
  
  :أساليب جمع البيانات. 4. 7

 تم الاعتماد على أساليب جمع البيانات الأولية من خلال 
 .تطوير استبانة وتحكيمها، وتم توزيعها واستردادها باليد

تكونت الاستبانة من جزأين؛ خصص الجزء الأول منها 
تغيرات الدراسة المتعلقة بتعليمات الاستقلالية الواردة لقياس م

 أوكسلي، أما الجزء الثاني فتم تخصيصه -بقانون سيربنس
 - لقياس أثر تعليمات الاستقلالية الواردة بقانون سيربنس

وقد تم الاعتماد على . أوكسلي على تقليص فجوة التوقعات
  ).Likert(مقياس ليكرت الخماسي 

  
  :يل البياناتأساليب تحل. 5. 7

الحزمة ) SPSS( تم استخدام برنامج التحليل الإحصائي 
الإحصائية للعلوم الاجتماعية من أجل القيام بالاختبارات 

  :الإحصائية، وقد استخدم الباحثان الاختبارات الآتية
الأساليب الإحصائية الوصفية المتمثلة في الوسط  -1

ة الحسابي والانحراف  المعياري، وذلك لمعرفة درج
  . في إجابات المستجوبين) التجانس(التقارب 

-One Sample T(للعينة الواحدة ) ت(اختبار  -2
test ( لاختبار فرضيات الدراسة المتعلقة بتأثير متغيرات

  .الدراسة المستقلة في تعزيز الاستقلالية
 Two(للعينات المستقلة ) ت(اختبار  -3

Independent Samples T-test ( وذلك لقياس جوهرية
ختلافات في متوسطات إجابات فئتي عينة الدراسة في ما الا

يتعلق بقدرة تعليمات الاستقلالية على الإسهام في تعزيز 
 .استقلالية مدقق الحسابات، وتقليص فجوة التوقعات

  
  نتائج الدراسة. 8

 لاختبار صدق وثبات أداة الدراسة قام الباحثان بإجراء 
 قيمة ألفا عند وقد بلغت)  Cronbach’s Alpha(اختبار 
وهذه النسبة تفوق نسبة %) 89.8(حوالي %) 5 ( ثقةمستوى

وهذا يعني توفر المصداقية في أداة الدراسة وبالتالي %) 60(

يمكن الاعتماد عليها في اختبار فرضيات الدراسة حيث 
تقسيم الاستبانة إلى جزأين استعرض الجزء الأول منها 

راسة الثماني الأولى الفقرات المتعلقة باختبار فرضيات الد
تحديد الخدمات ( والتي تم بناؤها على المتغيرات المستقلة 

غير التدقيقية، الحصول على موافقة مسبقة من لجنة التدقيق 
عن الخدمات غير التدقيقية، والإشراف المباشر للجنة 
التدقيق، والتقرير إلى لجنة التدقيق، وتبديل شريك التدقيق، 

لح، والتأكد من التبديل الإلزامي والحد من تضارب المصا
أما الفرضيتان التاسعة والعاشرة والمتعلقتان ). لمكتب التدقيق

 -بقياس قدرة تعليمات الاستقلالية الواردة بقانون سيربنس
أوكسلي في المساعدة على تقليص فجوة التوقعات فتم 
اختبارهما من خلال الفقرات الواردة في الجزء الثاني من 

  . الاستبانة
  

 استعراض للاختبارات الإحصائية المتعلقة يأتيوفيما 
  . بالبيانات الديموغرافية لمفردات عينة الدراسة

حيث استعرض الجزء الأول من استبانة الدراسة 
 والتي تمثلت ،الخصائص الديموغرافية لأفراد عينة الدراسة

في السؤال عن عمر المستجوب، وخبرته العملية، 
تي حصل عليها، ومستوى تأهيله والشهادات المهنية ال

  . العلمي، وتخصصه العلمي
الخصائص المتعلقة بكل من عمر المستجوب   -أ 

  .وخبرته العملية
الخصائص المتعلقة بكل من ) 8-1( يستعرض الجدول 

عمر المستجوب وخبرته العملية، ولوصف المتغيرات سيتم 
نة  لعينة الدراسة وليس لكل عيالإجماليةاستعراض النتائج 

 في يأتي التمييز بين فئتي عينة الدراسة إنعلى حده حيث 
التحليل اللاحق عند اختبار الفرضيات المتعلقة بفروق 

ومن الجدول يلاحظ أن ما . وجهتي نظر عينتي الدراسة
من أفراد عينة الدراسة تتراوح أعمارهم ما %) 58.8(نسبته 
سنة، في حين بلغت نسبة أفراد ) 35 أقل من-25(بين  

سنة حوالي ) 25(العينة الذين تقع أعمارهم في فئة أقل من 
، وتبين كذلك بأن أفراد عينة الدراسة الذين %)19.6(

سنة يشكلون ما ) 45 أقل من - 35(تتراوح أعمارهم مابين 
وهذا يعني بأن ما . من أفراد عينة الدراسة%) 15.7(نسبته 
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لشباب من أفراد عينة الدراسة تقع في فئة ا%) 94.1(نسبته 
بالمقارنة مع فئة كبيري السن الذين بلغت نسبتهم حوالي 

بالإضافة إلى أن . من مجمل أفراد عينة الدراسة%) 5.9(
مثل هذا الأمر يوفر تنوعا في آراء عينة الدراسة بحسب 
الفئات العمرية؛ فهو يعني بأن غالبية العاملين في مجالات 

ذي من شأنه التدقيق والاستثمار من فئة الشباب الأمر ال
المساعدة في إيجاد نوع من التقارب في وجهات نظر كل من 
المدققين والمستثمرين وخصوصا في حالة صدور تشريعات 

  .جديدة تتعلق في استقلالية مدقق الحسابات

  
  )8-1(الجدول 
عمر المستجوب وخبرته العملية: الخصائص الديموغرافية لعينة الدراسة  

 المجــمـوع لمـستثـمـرونا المــدقـقـون

ان
ـو

ـن
ـع

ال
 

دد
الع

 

بة
نس

ال
%

 
 

ة 
سب

الن
ية

كم
را

الت
دد %
الع

 

بة
نس

ال
%

 
 

ة 
سب

الن
ية

كم
را

الت
دد %
الع

 

بة
نس

ال
%

 
 

ة 
سب

الن
ية

كم
را

الت
% 

 19.6 19.6 20 18 18 9 21.2 21.2 11  سنة فأقل25

 78.4 58.8 60 78 60 30 78.8 57.7 30 35وأقل من 25أكثر من 
 94.1 15.7 16 92 14 7 96.2 17.3 9 سنة45منالى أقل 35
 99 4.9 5 100 8 4 98.1 1.9 1 سنة55الى أقل من45

ـر
ـم

ــ
ـع

ــ
لـ

ا
 100 1.0 1 - - - 100 1.9 1  سنة فأكثر55 

 45.1 45.1 46 44 44 22 46.2 46.2 24  سنوات فأقل5
وأقل من 5أكثر من 

 80.4 35.3 36 76 32 16 84.6 38.5 20 سنوات10

 91.2 10.8 11 86 10 5 96.2 11.5 6 سنة15الى أقل من10
 95.1 3.9 4 92 6 3 98.1 1.9 1 سنة20الى أقل من15

ية
مل

الع
ت 

را
خب

ال
 

 100 4.9 5 100 8 4 100 1.9 1 سنة فأكثر20
  

،  يمكن تدعيم ما تم التوصل إليه سابقاهومن الجدول نفس
فإذا ما تم مقارنة توزيع الفئات العمرية لأفراد عينة الدراسة 

%) 55(بعدد سنوات الخبرة والتي تبين منها بأن ما نسبته 
 مما يدل ،من أفراد العينة خبراتهم أكثر من خمس سنوات

على أن أفراد عينة الدراسة عاصروا التطورات التي حدثت 
مهنة تدقيق الحسابات خلال العقود الماضية وما صدر على 

عنها من معايير وتشريعات تتعلق بتنظيم مهنة تدقيق 
الحسابات، ويوفر كذلك نوعا من الدقة في إجابات أفراد 

  . عينة الدراسة
  الخصائص المتعلقة بكل من المستوى التعليمي -ب 

  .والتخصص العلمي للمستجوب

ئص المتعلقة بالمستوى الخصا) 8-2(يبين الجدول 
 والتي أظهرت أن ،التعليمي والتخصص العلمي للمستجوب

من أفراد عينة الدراسة حاصلين على %) 66.3(ما نسبته 
من أفراد عينة %) 32.7(درجة البكالوريوس، وأن ما نسبته 

الدراسة حاصلين على مؤهلات علمية أعلى من درجة 
اد عينة الدراسة وهذا يدل على أن تأهيل أفر. البكالوريوس

يمكنهم من الاطلاع بشكل واسع على التطورات الحادثة في 
مجالات الاستثمار ومجالات تدقيق الحسابات، وهذا يعكس 
ملاءمة أفراد عينة الدراسة للإجابة عن أسئلة الاستبانة 

 أوكسلي من المفرزات -خصوصا كون قانون سيربنس
مدققين، ولكونه من الحديثة لجدلية العلاقة بين المستثمرين وال
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الموضوعات التي ترخي بظلالها على واقع مهنة تدقيق 
  . الحسابات في العالم بأسره

ويعزز ملاءمة أفراد عينة الدراسة للإجابة عن الاستبانة 
كذلك عند ملاحظة تخصصاتهم العلمية، والتي أظهرت أن 

من أفراد العينة هم من حملة شهادة %) 74.5(ما نسبته 
ارنة بباقي التخصصات الأخرى، وهذا يعكس المحاسبة مق

فهمهم لطبيعة المشكلات التي تعاني منها مهنة تدقيق 
الحسابات، وطبيعة العلاقة بين مدقق الحسابات والإطراف 
الأخرى، وطبيعة الأمور التي تعرض استقلالية مدقق 
الحسابات للخطر، ويعكس كذلك فهمهم لأهمية الدور الذي 

  . في المجتمع الأردنييلعبه مدقق الحسابات

  
  )8-2(الجدول 
 المستوى التعليمي والتخصص العلمي: الخصائص الديموغرافية لعينة الدراسة

 المجــمـوع المـستثـمـرون المــدقـقـون

ان
ـو

ـن
ـع

ال
 

دد
الع

 

بة
نس

ال
%

 
 

ة 
سب

الن
ية

كم
را

الت
دد %
الع

 

بة
نس

ال
%

 
 

ة 
سب

الن
ية

كم
را

الت
دد %
الع

 

بة
نس

ال
%

 
 

ة 
سب

الن
ية

كم
را

الت
% 

 1 1.0 1 2 2 1 - - - دبلوم

 67.3 66.3 67 60 58 29 74.5 74.5 38 بكالوريوس
 73.2 5.9 6 70 10 5 76.5 2 1 دبلوم عالي

مي 97 23.8 24 98 28 14 96.1 19.6 10 ماجستير
علي

الت
ى 

تو
مس

ال
 

 100 3 3 100 2 1 100 3.9 2 دكتوراة
 76 74.5 76 62.5 62.5 30 88.5 88.5 46 محاسبة

 88 11.8 12 79.2 16.7 8 96.2 7.7 4 إدارة مالية
 93 4.9 5 87.5 8.3 4 98.1 1.9 1 إدارة أعمال

 98 4.9 5 95.8 8.3 4 100 1.9 1 اقتصاد
 99 1 1 97.9 2.1 1 - - - مصارف إسلامية

مي
لعل

ص ا
ص

تخ
ال

 

 100 1 1 100 2.1 1 - - - تسويق

هنية الخصائص المتعلقة بالشهادات الم  - جـ 
  .للمستجوب

جدول الأظهرت النتائج المتعلقة بهذا البند وكما يظهر في 
من أفراد عينة الدراسة يحملون %) 85.9(بأن ما نسبته ) 3-8(

شهادات مهنية مختلفة كان النصيب الأكبر منها لحملة شهادة 
)JCPA(إذ بلغت نسبة حملة هذه الشهادة حوالي ؛ )46.9(% ،

ة العظمى من أفراد عينة الدراسة على وهذا يدل على أن الغالبي
اطلاع واسع بالقوانين الأردنية والعالمية والتطورات والتغيرات 
التي تطرأ على مهنة تدقيق الحسابات، وكانت هنالك نسبة لا 

بأس بها من أفراد عينة الدراسة من حملة الشهادات المهنية 
ومثل حملة ) CPA, CIA, CFA,CMA,CFM(الأمريكية 

هادات يطلب منهم عند استمرارية الممارسة تلبية هذه الش
متطلبات التعليم المستمر من خلال الاشتراك بدورات وبمجلات 
دورية تتعرض لآخر المستجدات في عالم المحاسبة، وهذا يدل 
على أن أفراد عينة الدراسة لديهم سعة اطلاع في ما يتعلق 

مة للمهنة  أوكسلي والتشريعات الأردنية المنظ-بقانون سيربنس
  .الأمر الذي يعكس قدرتهم العالية في استيعاب أسئلة الاستبانة
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  )8-3(الجدول 
 الشهادات المهنية: الخصائص الديموغرافية لعينة الدراسة

 المجــمـوع المـستثـمـرون المــدقـقـون

ان
ـو

ـن
ـع

ال
 

دد
الع

 

بة
نس

ال
%

 
 

ة 
سب

الن
ية

كم
را

الت
دد %
الع

 

بة
نس

ال
%

 
 

ة 
سب

الن
ية

كم
را

الت
% 

ا
دد

لع
 

بة
نس

ال
%

 
 

ة 
سب

الن
ية

كم
را

الت
% 

JCPA 38 73.1 73.1 8 17.4 17.4 46 46.9 46.9 
ACPA 6 11.5 84.6 4 8.7 26.1 10 10.2 57.1 
CPA 2 3.8 88.5 4 8.7 34.8 6 6.1 63.3 
CIA - - - 2 4.3 39.1 2 2 65.3 

CMA 1 1.9 90.4 11 23.9 63 12 12.2 77.4 
CFA - - - 4 8.7 71.7 4 4.1 81.5 
CFM - - - 1 2.2 73.9 1 1 82.5 
 85.9 4.1 4 78.2 4.3 2 94.2 3.8 2 أخرى

ية
ـن

ــ
ـه

ـم
 ال

ت
ادا

هـ
شـ

لـ
ا

 100 13.3 13 100 21.7 10 100 5.8 3 لا يوجد شهادات مهنية 

وبعد وصف المتغيرات الديموغرافية للمستجوبين 
  :نعرض اختبار الفرضيات كما يأتي

 : لأولىاختبار الفرضية ا
H0: لا يسهم تحديد نوعية الخدمات غير التدقيقية التي 

يمنع مدقق الحسابات الخارجي من القيام بها وفقا لقانون 
 أوكسلي في تعزيز استقلاليته من وجهة نظر كل -سيربنس

  .من مدققي القوائم المالية والمستثمرين المؤسسين
خصصت هذه الفرضية لاختبار أثر تحديد نوعية 

ت غير التدقيقية على الإسهام في تعزيز استقلالية الخدما
مدقق الحسابات الخارجي، وذلك من وجهة نظر كل من 

 مجتمعين، وقد أظهرت النتائج 1المدققين والمستثمرين
                                                 

تم في هذه الدراسة الأخذ بآراء كل من مدققي الحسابات والمستثمرين   1
ة لا تستهدف بشكل وذلك لأن هذه الدراس؛المؤسسين بشكل مجتمع 

أساسي قياس جوهرية  الفروق في آراء المبحوثين بالقدر الذي تسعى فيه 
هذه الدراسة إلى استقصاء آراء المبحوثين حول مدى اقتناعهم بتعليمات 

 الإسهام في تعزيز اكسلي في -الاستقلالية الواردة بقانون سيربنس
ل لمشكلة الاستقلالية  وذلك لأن الدراسة تسعى إلى إيجاد حلو؛الاستقلالية

الإحصائية المتعلقة بها بأن كلا من المدققين والمستثمرين 
يرون أن تحديد الخدمات غير التدقيقية يسهم بشكل فعال في 

 إذ بلغت قيمة ؛ز استقلالية مدقق الحسابات الخارجيتعزي
بانحراف معياري قدره ) 3.83(المتوسط الحسابي 

وبذلك فإن قيمة المتوسط الحسابي كانت أكبر من ، )1.133(
وبالنظر ، المستخدم في هذه الدراسة) 3(المتوسط الفرضي 

إلى درجة الانحراف المعياري نلحظ وجود تفاوت في آراء 
ة الدراسة حيال هذه الخدمات وهذا بالطبع يمكن أفراد عين

رده إلى اختلاف وجهة نظر كل شخص او فئة حول ما 
 الاستقلالية من فييسهم في تعزيز الاستقلالية وما لا يؤثر 

وسوف يختبر لاحقا في الفرضية ، هذه الخدمات الممنوعة
  . الثامنة والفرضية العاشرة الفروقات بين عينتي الدراسة

                                                                              
في وفجوة التوقعات ولا تسعى إلى تحديد  وجود الفجوة التي يعتبر الشك 

 أن الباحثان قاما كذلك إلااستقلالية مدقق الحسابات من أهم مسبباتها؛ 
بالفرضية الثامنة والعاشرة بالبحث فيما إذا كان هنالك فروق ذات دلالة 

ستخدام تعليمات الاستقلالية في إحصائية في آراء فئتي الدراسة حيال ا
 . في تعزيز الاستقلاليةوالإسهامتقليص فجوة التوقعات، 
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ومن خلال استعراض )   (4-8هر في الجدولوكما يظ
) One Sample T-Test(للعينة الواحدة ) ت(نتائج اختبار 

وهي ذات دلالة إحصائية عند ) 16.57) (ت(فقد بلغت قيمة 
وعليه فإننا نرفض ). 0.05(مستوى معنوية أقل من 

: الفرضية العدمية ونقبل الفرضية البديلة التي تنص على
الخدمات غير التدقيقية التي يمنع مدقق يسهم تحديد نوعية "

 - الحسابات الخارجي من القيام بها وفقا لقانون سيربنس
  ."أوكسلي في تعزيز استقلاليته

  
  )4-8(الجدول 

 للعينة الواحدة) ت(نتائج اختبار 

 الـــعـنـوان

 القرارمستوى الدلالة)ت(قيمة   الانحراف المعياريالـوسط الحسابيالفرضية

رفض الفرضية  العدمية 000. 16.57 1.133 3.83 ولىالأ
رفض الفرضية  العدمية 000. 9.841 1.123 3.49 الثانية
رفض الفرضية  العدمية 000. 4.981 1.236 3.28 الثالثة
رفض الفرضية  العدمية 000. 22.82 922. 3.93 الرابعة
رفض الفرضية  العدمية 000. 18.73 969. 3.80الخامسة

رفض الفرضية  العدمية 000. 9.931 1.11 3.49سادسةال
رفض الفرضية  العدمية 000. 5.430 1.143 3.28 السابعة
رفض الفرضية  العدمية 000. 32.31 878. 3.91 التاسعة

  
  )5-8(الجدول 

للعينات المستقلة) ت(اختبار 

ان
نو

ـع
ال

ار مستوى الدلالة )ت(قيمة  
ـر

ـق
ال

 

رفض الفرضية العدمية 002. 3.168 الفرضية الثامنة
رفض الفرضية العدمية 000. 6.18الفرضية العاشرة

  
  

  

  :اختبار الفرضية الثانية
H0 : لا يسهم حصول مدقق الحسابات الخارجي على

موافقة مسبقة من قبل لجنة التدقيق عن نوعية الخدمات غير 
ي التدقيقية في تعزيز استقلاليته من وجهة نظر كل من مدقق

  .القوائم المالية والمستثمرين المؤسسين
تعلقت هذه الفرضية بفحص أهمية حصول المدقق على 

موافقة مسبقة من قبل لجنة التدقيق عن نوعية الخدمات التي 
سيقدمها، وأثر ذلك في تعزيز استقلاليته من وجهة نظر 
أفراد عينة الدراسة، وتبين من التحليل الإحصائي لهذه 

اد عينة الدراسة يرون بأن حصول مدقق الفرضية بأن أفر
الحسابات الخارجي على موافقة مسبقة من قبل لجنة التدقيق 
عن نوعية الخدمات التي سيقدمها يسهم بشكل فعال في 
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 إذ بلغت قيمة المتوسط الحسابي لإجاباتهم ؛تعزيز استقلاليته
، وبذلك فإن قيمة )1.123(بانحراف معياري قدره ) 3.49(

) 3(حسابي كانت أكبر من المتوسط الفرضي المتوسط ال
) 4-8(ويظهر ايضا في الجدول . المستخدم في هذه الدراسة

، وهي ذات دلالة إحصائية عند )9.841) (ت(أن قيمة 
وهذا يعني قبول الفرضية ). 0.05(مستوى معنوية أقل من 

 حصول مدقق الحسابات الخارجي  " :البديلة التي تنص على
 من قبل لجنة التدقيق عن نوعية الخدمات على موافقة مسبقة

  ."غير التدقيقية في تعزيز استقلاليته
  

  : اختبار الفرضية الثالثة
H0 : لا يسهم وجود إشراف مباشر من قبل لجنة التدقيق

على عمل مدقق الحسابات الخارجي في تعزيز استقلاليته 
من وجهة نظر كل من مدققي القوائم المالية والمستثمرين 

  .سينالمؤس
اهتمت هذه الفرضية بمعرفة إسهام وجود إشراف مباشر 
للجنة التدقيق على عمل المدقق في تعزيز استقلاليته من 
وجهة نظر أفراد عينة الدراسة، وتبين من التحليل 
الإحصائي لهذه الفرضية وجود اتفاق مابين المدققين 
والمستثمرين على فائدة مثل هذا الدور الإشرافي للجنة 

 إذ ؛ق في تعزيز استقلالية مدقق الحسابات الخارجيالتدقي
بانحراف معياري قدره ) 3.27(بلغت قيمة المتوسط الحسابي 

، وبذلك فإن قيمة المتوسط الحسابي كانت أكبر من )1.236(
وهذا يبينه . المستخدم في هذه الدراسة) 3(المتوسط الفرضي 

وهي ذات ) 4.981) (ت(حيث بلغت قيمة )  (4-8الجدول
). 0.05(لالة إحصائية عند مستوى معنوية أقل من د

بالاعتماد على النتائج الإحصائية السابقة فإنه يمكن التوصل 
إلى قرار رفض الفرضية العدمية وقبول البديلة التي تنص 

 وجود إشراف مباشر من قبل لجنة التدقيق على عمل ": على
  ."مدقق  الحسابات الخارجي في تعزيز استقلاليته

  
  :ار الفرضية الرابعةاختب
HO : لا يسهم قيام مدقق الحسابات الخارجي بالتقرير

إلى لجنة التدقيق في تعزيز استقلاليته من وجهة نظر كل من 
  .مدققي القوائم المالية والمستثمرين المؤسسين

تتعلق هذه الفرضية بفحص أهمية تقديم تقرير للجنة    
ين فيه التدقيق من قبل مدقق الحسابات الخارجي يب

الصعوبات التي واجهها وأية أمور أخرى تهدد استقلاليته، 
 الإسهام قي تعزيز استقلالية مدقق فيوأثر هذا التقرير 

وتبين . الحسابات، وذلك من وجهة نظر فئتي عينة الدراسة
من النتائج الإحصائية المتعلقة بهذه الفرضية بأن كلا من 

بتقديم تقرير من المدققين والمستثمرين يرون قيام المدقق 
مثل هذا النوع للجنة التدقيق يسهم بشكل فعال في تعزيز 

) 3.93( إذ بلغت قيمة المتوسط الحسابي ؛استقلاليته
وهذا يعني أن قيمة ) 9220.(بانحراف معياري قدره 

المتوسط الحسابي كانت أكبر من قيمة المتوسط الفرضي 
ك جليا ويمكن ملاحظة ذل. المستخدم في هذه الدراسة) 3(

وهي ذات دلالة ) 22.82(والبالغة ) ت(من خلال قيمة 
وعليه فإنه ). 0.05(إحصائية عند مستوى معنوية أقل من 

يمكن التوصل إلى قرار رفض الفرضية العدمية وقبول 
 يسهم قيام مدقق الحسابات ": البديلة والتي تنص على

  ."الخارجي بالتقرير إلى لجنة التدقيق في تعزيز استقلاليته
  :اختبار الفرضية الخامسة

H0 : لا يسهم تبديل شريك التدقيق في تعزيز استقلالية
مدقق الحسابات الخارجي من وجهة نظر كل من مدققي 

  .القوائم المالية والمستثمرين المؤسسين
اهتمت هذه الفرضية باختبار أثر القيام بتبديل شريك 

فئتي التدقيق في استقلالية مدقق الحسابات من وجهة نظر 
عينة الدراسة، وتبين من التحليل الإحصائي لهذه الفرضية 
اتفاق كل من المدققين والمستثمرين على أن القيام بعملية 
تبديل شريك التدقيق يسهم بشكل فعال في تعزيز استقلاليته؛ 

بانحراف معياري ) 3.80(إذ بلغت قيمة المتوسط الحسابي 
كانت أكبر من قدره، وبذلك فإن قيمة المتوسط الحسابي 

وهذا ما . المستخدم في هذه الدراسة) 3(المتوسط الفرضي 
وهي ) 18.73) (ت(حيث بلغت قيمة  )4-8(يبينه الجدول 

). 0.05(ذات دلالة إحصائية عند مستوى معنوية أقل من 
وهذا يعني رفض الفرضية العدمية وقبول البديلة التي تنص 

 استقلالية مدقق  يسهم تبديل شريك التدقيق في تعزيز": على
  ."الحسابات الخارجي
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  :اختبار الفرضية السادسة
H0 : لا يسهم الحد من تضارب المصالح في تعزيز

استقلالية مدقق الحسابات الخارجي من وجهة نظر كل من 
  .مدققي القوائم المالية والمستثمرين المؤسسين

وجهت هذه الفرضية لاختبار أثر الحد من تضارب 
 استقلالية مدقق الحسابات الخارجي، المصالح في تعزيز

وذلك من وجهة نظر أفراد عينة الدراسة، وقد أظهرت 
النتائج الإحصائية المتعلقة بها بأن كلا من المدققين 
والمستثمرين يرون أن الحد من تضارب المصالح يسهم 
بشكل فعال في تعزيز استقلالية مدقق الحسابات الخارجي؛ 

بانحراف معياري ) 3.49(سابي إذ بلغت قيمة المتوسط الح
، وبذلك فإن قيمة المتوسط الحسابي كانت أكبر )1.11(قدره 

. المستخدم في هذه الدراسة) 3(من المتوسط الفرضي 
) ت(ويمكن ملاحظة ذلك جليا من خلال استعراض قيمة 

وهي ذات دلالة إحصائية عند مستوى ) 9.931(البالغة 
فض الفرضية العدمية وهذا يعني ر). 0.05(معنوية أقل من 

 يسهم الحد من تضارب ": وقبول البديلة التي تنص على
  ."المصالح في تعزيز استقلالية مدقق الحسابات الخارجي

  
  :اختبار الفرضية السابعة

H0 : لا يسهم التبديل الإلزامي لمكتب التدقيق في تعزيز
استقلالية مدقق الحسابات الخارجي من وجهة نظر كل من 

  .ائم المالية والمستثمرين المؤسسينمدققي القو
اهتمت هذه الفرضية بفحص أثر القيام بعملية التبديل 
الإلزامي لمكتب التدقيق على الإسهام في تعزيز استقلالية 
مدقق الحسابات الخارجي، وذلك من وجهة نظر كل من 
المدققين والمستثمرين، وقد أظهرت النتائج الإحصائية 

 كلا من المدققين والمستثمرين الخاصة بهذه الفرضية بأن
يرون أن القيام بعملية التبديل الإلزامي لمكتب التدقيق يسهم 
بشكل فعال في  تعزيز استقلالية مدقق الحسابات الخارجي؛ 

بانحراف معياري ) 3.28(إذ بلغت قيمة المتوسط الحسابي 
، وبذلك فإن قيمة المتوسط الحسابي كانت )1.143(قدره 

. المستخدم في هذه الدراسة) 3(ط الفرضي أكبر من المتوس
) 5.430) (ت(حيث بلغت قيمة ) 4-8(وهذا ما يبينه الجدول 

وهي ذات دلالة إحصائية عند مستوى معنوية أقل من 

وعليه فإننا نرفض الفرضية العدمية ونقبل البديلة ). 0.05(
 يسهم التبديل الإلزامي لمكتب التدقيق في ": التي تنص على

  ."قلالية مدقق الحسابات الخارجيتعزيز است
  

  :اختبار الفرضية الثامنة
H0 : لا توجد فروق ذات دلالة إحصائية بين آراء كل

من المدققين والمستثمرين حيال إسهام تعليمات الاستقلالية 
 أوكسلي في حال تم تطبيقها في -الواردة بقانون سيربنس

  .الأردن في تعزيز استقلالية مدقق الحسابات الخارجي
خصصت هذه الفرضية لفحص مدى وجود فروق ذات 
دلالة إحصائية في آراء كل من المدققين والمستثمرين حول 

 أوكسلي -قدرة تعليمات الاستقلالية الواردة بقانون سيربنس
في تعزيز استقلالية مدقق الحسابات الخارجي، وقد أظهرت 

ال النتائج الإحصائية المتعلقة بها وجود تجانس في آرائهم حي
 أوكسلي -قدرة تعليمات الاستقلالية الواردة بقانون سيربنس

في تعزيز استقلالية مدقق الحسابات الخارجي؛ إذ بلغت قيمة 
) 3.52(المتوسط الحسابي لكل من المدققين والمستثمرين 

) 1.1(على التوالي، وبانحراف معياري قدره ) 3.64(و
، وبذلك فإن بالنسبة للمستثمرين) 1.15(بالنسبة للمدققين و 

قيم المتوسطات الحسابية كانت أكبر من المتوسط الفرضي 
المستخدم في هذه الدراسة، إلا أن قيم الانحراف ) 3(

، وهذا يعني بأن أفراد عينة )1(المعياري كانت أكبر من 
الدراسة يرون إمكانية استخدام تعليمات الاستقلالية في 

ن ملاحظة ذلك تعزيز الاستقلالية ولكن بدرجة تفاوت، ويمك
للعينات المستقلة ) ت(جليا من خلال استعراض نتائج اختبار 

)Independent- Samples T-Test ( وكانت نتائجه كما
وهي ) 3.168) (ت(إذ بلغت قيمة ) 5-8( يظهرها الجدول 

، )0.05(ذات دلالة إحصائية عند مستوى معنوية أقل من 
ة بين آراء وهذا يعني بأنه توجد فروق ذات دلالة إحصائي

فئتي الدراسة حيال أثر تعليمات الاستقلالية الواردة في قانون 
 أوكسلي مجتمعة في تعزيز استقلالية مدقق -سيربنس

  .الحسابات الخارجي
 فإنه تم رفض الفرضية العدمية وقبول الفرضية ،وعليه

البديلة؛ أي أنه توجد فروق ذات دلالة إحصائية بين آراء كل 
 والمستثمرين حيال إسهام تعليمات من مدققي الحسابات
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 أوكسلي في تعزيز -الاستقلالية الواردة بقانون سيربنس
  .استقلالية مدقق الحسابات الخارجي

هذا الاستنتاج بوجود اختلاف في وجهات النظر بين 
مدققي الحسابات وجمهور مستخدمي القوائم المالية ينبع من  

مات الاستقلالية طبيعة توقع كل منهم لقدرة كل بند من تعلي
في تعزيز استقلالية المدقق، وهذا يعني  وجود تفاوت في 
وجهات نظر أفراد عينة الدراسة مما يسهم في تعزيز 
الاستقلالية، وبالتالي تعتبر التعليمات ككل من الأمور 
المساعدة في تعزيز الاستقلالية ولكن بدرجة غير متساوية  

  .قينمن وجهة نظر كل من المستثمرين والمدق
  

  :اختبار الفرضية التاسعة
H0 : لا تسهم تعليمات الاستقلالية الواردة بقانون
 أوكسلي في حال تم تطبيقها في الأردن في -سيربنس

تقليص فجوة التوقعات من وجهة نظر كل من مدققي القوائم 
  .المالية والمستثمرين المؤسسين

خصصت هذه الفرضية لاختبار أثر تعليمات الاستقلالية 
 أوكسلي في المساعدة على تقليص -واردة بقانون سيربنسال

فجوة التوقعات، وذلك من وجهة نظر كل من المدققين 
والمستثمرين، وقد أظهرت النتائج الإحصائية المتعلقة بها 
بأن كلا من المدققين والمستثمرين يرون أن تعليمات 

 أوكسلي تسهم بشكل -الاستقلالية الواردة بقانون سيربنس
 في تقليص فجوة التوقعات بين المدققين والمستثمرين؛ فعال

بانحراف معياري ) 3.91(إذ بلغت قيمة المتوسط الحسابي 
، وبذلك فإن قيمة المتوسط الحسابي كانت )8780.(قدره 

. المستخدم في هذه الدراسة) 3(أكبر من المتوسط الفرضي 
ويمكن ملاحظة ذلك جليا من خلال استعراض نتائج اختبار 

) 32.31) (4-8(والتي بلغت قيمتها حسب الجدول ) ت(
وهي ذات دلالة إحصائية عند مستوى معنوية أقل من 

وهذا يعني رفض الفرضية العدمية وقبول الفرضية ). 0.05(
 يسهم تطبيق تعليمات الاستقلالية ": البديلة التي تنص على
 أوكسلي في تقليص فجوة التوقعات -الواردة بقانون سيربنس

  ."لمستثمرين ومدققي الحساباتبين ا
  :اختبار الفرضية العاشرة

H0 : لا توجد فروق ذات دلالة إحصائية بين آراء كل

من مدققي الحسابات والمستثمرين حيال إسهام تعليمات 
 أوكسلي في حال تم -الاستقلالية الواردة بقانون سيربنس

  .تطبيقها في الأردن في تقليص فجوة التوقعات
ية لاختبار وجود أو عدم وجود خصصت هذه الفرض

فروق ذات دلالة إحصائية في آراء كل من المدققين 
والمستثمرين حيال أثر تعليمات الاستقلالية الواردة بقانون 

 أوكسلي في المساعدة على تقليص فجوة -سيربنس
وقد أظهرت النتائج الإحصائية المتعلقة بها وجود . التوقعات

ل إمكانية استخدام هذه نوع من الاتفاق في آرائهم حيا
التعليمات في تقليص فجوة التوقعات وهذا يعني وجود تقارب 
في وجهات النظر، إذ بلغت قيمة المتوسط الحسابي لكل من 

على التوالي، ) 4.08(و) 3.74(المدققين والمستثمرين 
بالنسبة للمدققين ) 0.901(وبانحراف معياري قدره 

ك فإن قيم المتوسطات بالنسبة للمستثمرين، وبذل) 0.854(و
المستخدم في ) 3(الحسابية كانت أكبر من المتوسط الفرضي 

  .هذه الدراسة
 ويمكن كذلك ملاحظة بأن الاتفاق في هذه الآراء لا 
يصل الى نسبة الاتفاق المطلق اذ يوجد فروق ذات دلالة 

) ت(إحصائية في آرائهم بحسب ما أظهرت نتائج اختبار 
؛ )Independent- Samples T-Test(للعينات المستقلة 

وهي ) 6.18(إذ بلغت قيمة ت ، )5-8( كما يظهرها الجدول 
، )0.05(ذات دلالة إحصائية عند مستوى معنوية أقل من 

وهذا يعني وجد فروق ذات دلالة إحصائية في آراء كل من 
مدققي الحسابات والمستثمرين حيال إسهام تعليمات 

 أوكسلي في المساعدة -نسالاستقلالية الواردة بقانون سيرب
على تقليص فجوة التوقعات بين المستثمرين ومدققي 

هذا . الحسابات وذلك بالرغم من وجود تجانس في آرائهم
الاستنتاج ينسجم مع عنوان الدراسة وأهدافها ومع مفهوم 

ن هذه الدراسة هدفت إلى اختبار مدى إ إذ ؛فجوة التوقعات
يص الفجوة وليس إلغاؤها إسهام تعليمات الاستقلالية في تقل

نه لا يمكن أدليل على ) الفروق(فاستمرار وجود الخلاف 
إلغاء فجوة التوقعات، ولكن تقارب المتوسطات الحسابية 
لإجاباتهم وانخفاض معدل الانحرافات يعتبر دليلا على 
تقارب وجهات النظر بينهم حيال  إمكانية إسهام تعليمات 

 .وقعاتالاستقلالية في تقليص فجوة الت
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  :النتائج. 9
 بالاعتماد على فرضيات الدراسة، والاختبارات التي تم 
إجراؤها، وبالاعتماد على ما تم تناوله في مناقشة نتائج 

 فانه يمكن تلخيص نتائج الدراسة في النقاط ،الفرضيات
  :الآتية
 تحديد قائمة بالخدمات غير التدقيقية التي يسمح -1

له له أثر فعال في تعزيز لمدقق الحسابات تقديمها لعمي
  .استقلالية مدقق الحسابات الخارجي

 حصول المدقق على موافقة مسبقة من قبل لجنة -2
التدقيق عن نوعية الخدمات غير التدقيقية التي لا تدخل في 

  .نطاق الخدمات الممنوعة يعزز من استقلاليته
 وجود إشراف مباشر من قبل لجنة التدقيق على عمل -3

  .ز من استقلاليتهالمدقق يعز
 قيام مدقق الحسابات الخارجي بالتقرير إلى لجنة -4

  .التدقيق لدى عميله يعزز من استقلاليته
 تبديل شريك التدقيق يعزز من استقلالية مدقق -5

  .الحسابات الخارجي
 الحد من تضارب المصالح يعزز من استقلالية مدقق -6

  .الحسابات الخارجي
ب التدقيق يعزز من استقلالية  التبديل الإلزامي لمكت-7

  .مدقق الحسابات الخارجي
 توجد فروق ذات دلالة إحصائية بين آراء كل من -8

المدققين والمستثمرين حيال إسهام تعليمات الاستقلالية 
 أوكسلي في تعزيز استقلالية مدقق -الواردة بقانون سيربنس

  .الحسابات الخارجي
لواردة بقانون  يسهم تطبيق تعليمات الاستقلالية ا-9

 أوكسلي في تقليص فجوة التوقعات بين -سيربنس
  .المستثمرين ومدققي الحسابات

 توجد فروق ذات دلالة إحصائية بين آراء كل من -10
مدققي الحسابات والمستثمرين حيال إسهام تعليمات 

 أوكسلي في المساعدة -الاستقلالية الواردة بقانون سيربنس
ين المستثمرين ومدققي على تقليص فجوة التوقعات ب

  .الحسابات
  

 وفي ضوء ما تم استعراضه في الجانب النظري 

  :والعملي للدراسة فإنه يمكن التوصل إلى الاستنتاجات الآتية
  تتسم التشريعات الأردنية المتعلقة في استقلالية -1

 أوكسلي -وذلك مقارنة بقانون سيربنس،المدقق بعدم التنسيق 
الخصوصية العالية بموضوع الذي يتسم بالانسجام و

الاستقلالية؛ إذ أنه صدر تحت هدف معلن واحد وهو استعادة 
ثقة المستثمرين بمدقق الحسابات الخارجي المستقل إلا أن 
التشريعات الأردنية تتناول مواضيع متشابهة وتتطلب 

فقانون الشركات ، متطلبات مختلفة لتحقيق ما تهدف إليه
 مثلا يوجب على 1997نة لس) 22(الأردني المعدل رقم 

مجلس الإدارة بمخاطبة المراقب العام للشركات في حالات 
امتناع المدقق عن العمل أو حال وفاته، وفي المقابل فإن 

 2003لسنة ) 73(قانون تنظيم مهنة المحاسبة القانونية رقم 
يوجب على مجلس الإدارة مخاطبة الهيئة العليا للمهنة في 

 وكذلك فإن هذه القوانين تشير إلى أن .هاالأمور السابقة نفس
الهيئة العامة للمساهمين أو مجلس الإدارة هي الجهات 
المخولة بانتخاب وتعيين المدقق، وهذا يتعارض مع تعليمات 
الإفصاح التي تؤكد على دور لجنة التدقيق في انتخاب 

  .المدقق وتعينه
 -  تلعب تعليمات الاستقلالية الواردة بقانون سيربنس -2

أوكسلي دورا مها في تعزيز استقلالية مدقق الحسابات 
الخارجي وخصوصا في ما يتعلق بتحديد الخدمات غير 

  .التدقيقية المسموح لمدقق الحسابات القيام بها
 - تهتم تعليمات الاستقلالية الواردة بقانون سيربنس-3

أوكسلي بالمحافظة على الاستقلالية الظاهرية لمدقق 
 توفير الظروف الملائمة التي تحد من الحسابات، من خلال

سيطرة الأطراف المتنازعة عليه، وذلك بتكليف لجنة التدقيق 
لدى العميل بالإشراف على كل الأمور المتعلقة بتعينه 

وتسهم كذلك في تحقيق حالة الاستقلالية . ومتابعة عمله
الذهنية من خلال منعها للعلاقات الشخصية بين المدقق 

ا تحتويه من بنود متعلقة بالحد من تضارب وعميله، وذلك بم
  .المصالح ومن تبديل لمكتب التدقيق وشريك التدقيق

 – تسهم تعليمات الاستقلالية الواردة بقانون سيربنس -4
أوكسلي في تقليص فجوة التوقعات القائمة مابين المدققين 

  .والمستثمرين
 توجد فروق ذات دلالة إحصائية في آراء أفراد عينة -5
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دراسة حيال إسهام تعليمات الاستقلالية الواردة بقانون ال
 أوكسلي في تعزيز استقلالية مدقق الحسابات -سيربنس

  .الخارجي، وقدرتها على تقليص فجوة التوقعات
  

  :التوصيات والدراسات المستقبلية. 10
  : يوصي الباحثان بما يأتي،اعتمادا على النتائج السابقة

ن والتشريعات الأردنية المتعلقة  القيام بمراجعة القواني-1
في استقلالية مدقق الحسابات كقانون الشركات الأردني 

، وكذلك قانون تنظيم مهنة 1997لسنة ) 22(المعدل رقم 
، ومواد قانون 2003لسنة ) 73(المحاسبة القانونية رقم 

، وذلك بهدف إزالة 2002لسنة ) 76(الأوراق المالية رقم 
خطوة أولية في طريق توحيد التضارب والتشعب فيها ك

التشريعات والجهات المسؤولة عن مراقبة استقلالية 
ومن أجل . المحاسب القانوني الأردني أسوة بالدول المتقدمة

 حل مشكلة الاستقلالية في التشريعات الأردنية علىالمساعدة 
 فإنه يمكن استخدام تعليمات الاستقلالية الواردة ،بشكل مؤقت

وكسلي لتحسين مواطن الخلل في  أ-بقانون سيربنس
  : التشريعات الأردنية وعلى النحو الآتي

  التركيز على دور لجان التدقيق في تعيين مدقق :أولا
الحسابات والإشراف عليه، وعلى ضرورة حصول مدقق 
الحسابات على موافقة مسبقة منها عن الخدمات غير التدقيقية 

رير لها عن كل التي سيقدمها، وقيام مدقق الحسابات بالتق
الأمور التي يشك بها، وذلك من خلال وضع نصوص تتعلق 

، و 196، و194جـ، و 193أ، و192(بذلك في المواد 
لسنة ) 22(من قانون الشركات الأردني المعدل رقم ) 200

من ) 15(ومن خلال الإشارة إلى ذلك في المادة . 1997
المالية من قانون الأوراق ) ف12(تعليمات الإفصاح، والمادة 

  .2002لسنة ) 76(رقم 
  

 التركيز على إدخال مواد وبنود جديدة في قانون :ثانيا
، فمثلا 2003لسنة ) 73(تنظيم مهنة المحاسبة القانونية رقم 

يمكن إضافة بند لتحديد الخدمات غير ) 22(في المادة 
التدقيقية المسموح لمدقق الحسابات القيام بها، ويمكن إضافة 

كز على ضرورة الحد من تضارب المصالح، مادة مستقلة تر
و يمكن إضافة بند يتعلق بضرورة القيام بتبديل مكتب تدقيق 

  . الحسابات بعد فترة معينة
 إعادة النظر في الأطراف المكونة للهيئة العليا :ثالثا

من قانون تنظيم ) 5(للمهنة الوارد ذكرها في المادة رقم 
 بحيث يتم 2002سنة ل) 73(مهنة المحاسبة القانونية رقم 

إدخال عدد اكبر من المهنيين فيها كطرف من الأطراف 
المكونة لها، وذلك ليتسنى لاصحاب المهنة الإشراف 
والرقابة على مهنة تدقيق الحسابات الأردنية وخصوصا في 
ما يتعلق بالشركات الإسهام العامة، والعمل على توسيع 

ات مسؤولا صلاحيات هذه الهيئة بحيث يكون مدقق الحساب
أمامها، ويعمل في الوقت نفسه على مخاطبتها خطيا في 

من قانون ) 200، و194(الحالات الواردة في المادتين 
، والماد 1997لسنة ) 22(الشركات الأردني المعدل رقم 

من تعليمات الإفصاح، وذلك كبديل للجهات الواردة ) 21(
ام  رئيس مجلس الإدارة، والمراقب الع–في هذه المواد 

 والمطلوب من مدقق -للشركات، والسوق، والهيئة 
الحسابات مخاطبتها وذلك لتخفيض مخاطر التواطؤ مع 
الإدارة وتنظيم خطوط الصلاحيات والمسؤوليات بما يسهم 

  .في تقليص فجوة التوقعات ويسهم في تعزيز الاستقلالية
 - كون تعليمات الاستقلالية الواردة بقانون سيربنس-2

ز على أهمية الدور الذي تلعبه لجان التدقيق في أوكسلي ترك
المحافظة في استقلالية مدقق الحسابات الخارجي، ولأن 

، 2001الفرح، (لجان التدقيق في الأردن تتسم بعدم فعاليتها 
فإن الباحثان يوصيان بضرورة تفعيل ) 2006والسويطي، 

دور لجان التدقيق في الشركات الأردنية من خلال تكوينها 
 أسس علمية يكون الهدف منها تعزيز استقلالية مدقق وفق

الحسابات الخارجي، والعمل كذلك على توسيع صلاحياتها  
بما يوفر بيئة مناسبة لإنجاح أي تشريعات تتعلق 

  .بالاستقلالية
  
 ضرورة قيام الجهات المنظمة لمهنة المحاسبة -3

 القانونية بالعمل على وضع قائمة بالخدمات غير التدقيقية
التي يمنع مدقق الحسابات من تقديمها لعميله جنب إلى جنب 

  .مع خدمات التدقيق
 لكون الشك في استقلالية مدقق الحسابات من أهم -4

الأسباب التي تساعد على وجود فجوة التوقعات، فإن 
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ن يوصيان بضرورة تثقيف المجتمع بمفهوم استقلالية يالباحث
ظة عليها، والاتجاه مدقق الحسابات، وأهمية وكيفية المحاف

قدما نحو تفعيلها على أرض الواقع ويمكن الإفادة من 
 أوكسلي في –تعليمات الاستقلالية الواردة بقانون سيربنس 

هذا المجال، ويمكن الإفادة منها كذلك في إصدار تعليمات 
خاصة في استقلالية المحاسب القانوني الأردني الأمر الذي 

ين مدققي الحسابات من شأنه تقريب وجهات النظر ب
  .ومستخدمي القوائم المالية المدققة

 فإنه من الممكن إجراء دراسات ،   بناء على ما سبق
تتعلق بآلية  توحيد التشريعات الأردنية المتعلقة في استقلالية 
مدقق الحسابات وخصوصا أن الكثير من مدققي الحسابات 
 الأردنيين قد أشاروا إلى عدم وجود تشريعات متعلقة

بالاستقلالية في البيئة الأردنية بالرغم من وجودها، ويمكن 

كذلك القيام بإجراء دراسة تتعلق بتأثير مثل هذا التوحيد على 
فجوة التوقعات، ولعله من المناسب إجراء دراسات مستفيضة 
تتعلق بخصائص البيئة التشريعية الأردنية والتي قد تحول 

ية الواردة بقانون في وجه تبني تطبيق تعليمات الاستقلال
 أوكسلي، ويمكن كذلك توسيع نطاق الدراسة -سيربنس

الحالية من خلال استهداف جهات أخرى كالأكاديميين، 
وجهات الرقابة والإشراف على المهنة، لكونها من أكثر 
الجهات اهتماما في استقلالية مدقق الحسابات ومن أكثرها 

الرقابة الماما بأهمية المحافظة عليها، ولكون جهات 
والإشراف هي المخولة تحديدا بوضع اللوائح والتعليمات 

  .الخاصة في استقلالية مدقق الحسابات
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The Capability of Sarbanes-Oxley Act in Enhancing the Independence of the Jordanian Certified Public 

Accountant and its Impact on Reducing the Audit Expectation Gap 
"An Empirical Investigation from the Perspectives of Auditors and Institutional   Investors"  

 

Husam Aldeen Al-Khadash* and Abd Almuttaleb M. A. Al-Sartawi* 

ABSTRACT 
     The purpose of this study is to investigate the capability of Sarbanes-Oxley Act in enhancing the 
independence of the Jordanian Public Accountant, and its impact on the audit expectations gap. To 
achieve these objectives, a questionnaire was developed and distributed to a sample of Jordanian 
external auditors, and Institutional Investors. Descriptive statistics, one sample T- test, and two 
independent samples T- test were used. Results show that Sarbanes-Oxley Act is expected to enhance 
the independence of the Jordanian external public accountant, and reduce the audit expectation gap. It 
also shows that there are significant differences between auditors and institutional investors regarding 
the capability of Sarbanes-Oxley Act in enhancing the independence of the Jordanian public 
accountant, and reducing the expectations gap. Based on those results the researchers recommend that 
non-audit services must be defined and sufficient instructions should be undertaken to protect 
auditor’s independence using Sarbanes-Oxley Act to achieve that. The role of audit committees in the 
Jordanian listed companies must be activated, and the public needs to be educated concerning the 
auditor’s independence in order to reduce the expectation gap.   

KEYWORDS: Independence, Audit Expectations Gap, Sarbanes- Oxley Act, Jordanian Public Accountant,  
Institutional Investors.   
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